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يســـمى ❞ ما  إقـــرار  جـــاء 
»الكنيست الإســـرائيلي« قانوناً 
فاشـــيا يُشـــرع عقوبة الإعـــدام ضد 
الفلســـطينيين، ليؤكد تحوّلات كبيرة 
والولايات  إســـرائيل  فـــي  وخطيرة 
المتحدة، أكبـــر بكثير من مجرّد إقرار 

قانون قمعي عنصري جديد. 
التوضيح  إعادة  القول  نافل  ومن 
أن إقرار ذلك القانون مخالف للقوانين 
الدوليـــة التـــي تنظم علاقـــة كيان 
الاحتلال بالشعب الذي تحت الاحتلال، 

بما فيها اتفاقية جنيف الرابعة.
إذ ليـــس لإســـرائيل صلاحيـــة 
لإقـــرار   )Jurisdiction( قانونيـــة 
قوانين في الأراضـــي المحتلة. ولكن 
إسرائيل تخرق القوانين الدولية طوال 
الوقت منـــذ عـــام 1967، بل وصلت 
ارتـــكاب جريمة  إلى حد  خروقاتهـــا 
الإبادة الجماعية فـــي قطاع غزّة. فما 
الجديد الـــذي يمثله إقرار هذا القانون 

الجائر.
قانونيا  يمثل تشـــريعاً  إنه  أولاً، 
لعمليات القتـــل بالاغتيال والإعدامات 
الميدانية التي تمارســـها إسرائيل قبل 
بأن  تقديرات  وهنـــاك  القانون.  إقرار 
جيـــش الاحتلال نفّذ ما يـــراوح بين 
في  ميداني  إعـــدام  عملية  وألفي  ألف 
قطاع غزة منـــذ »7 أكتوبر« )2023(، 
بالإضافة إلى عدة حـــالات موثقة في 
القدس المحتلة والضفة الغربية. وهو 
لعمليات  قانونياً  تبريراً  يقدّم  تشريع 
كانت  التي  الفلسطينيين  الأسرى  قتل 
تجري قبل إقرار القانون في ســـجون 
الاحتلال، وتجـــاوزت 323 حالة، بمن 

فيها 90 شهيداً منذ »7 أكتوبر«،
والتجويع،  التعذيـــب،  نتيجـــة 
المباشـــر،  والقتل  بالضرب  والتنكيل 
والحرمان من العلاج الطبي، وظروف 
إلى  بالإضافة  القاســـية.  الاحتجـــاز 
الاشـــتباه في حالات تســـميم معقدة 
لأســـرى في أثناء اعتقالهم، وبعضهم 
الإفراج  بعد  غريبـــة  بأعراض  توفوا 

عنهم.
تأكيداً  القانون  هـــذا  يمثل  ثانياً، 
ليس فقط للتحوّل نحو الفاشـــية في 
بما  الحاكمة،  الإســـرائيلية  المنظومة 
بل على  والكنيست،  الحكومة  ذلك  في 
مســـتوى المجتمع الذي تؤيد غالبيته 

منع قيام دولة فلسطينية.
ومـــن المؤشّـــرات المذهلة على 
مدى تعمق الفاشـــية أن ثلثي أعضاء 

الكنيست اليهود صوّتوا لصالحه، بمن 
كثيرين  وأن  للمعارضـــة،  قادة  فيهم 
ونساءً بمن فيهم وزراء،  منهم، رجالاً 
ونائـــب رئيس الكنيســـت المتطرّفة 
وضعوا على صدورهم دبابيس تحمل 
صورة حبل المشنقة الذي سيستخدم 

لقتل الفلسطينيين. 
الفاشية ذروتها، في حمل  وبلغت 
وزير الأمن الداخلي الفاشـــي بن غفير 
زجاجات الشـــمبانيا وقرعه مع نواب 
بإقرار  الكنيســـت الكؤوس احتفـــالاً 
وإطلاقه  العنصـــري،  القانـــون  هذا 
شـــعاره الفاشي »ســـننال منهم )أي 
الفلســـطينيين( الواحـــد تلو الآخر«. 
ويذكّـــر هـــذا المهرجـــان الاحتفالي 
بقانون قتل الفلســـطينيين باحتفالات 
بقتل  الألمـــان  المجرمين  النازييـــن 

اليهود، وغيرهم.
أما البيان الـــذي أصدرته الإدارة 
الأمريكية وباركت فيه عملياً إقرار هذا 
القانون الإســـرائيلي الجائر، بادّعائها 
أن لإســـرائيل الحق بوصفها كياناً ذا 
سيادة في إصدار ما يريد من القوانين، 
متجاهلـــة مخالفة القانـــون الدولي، 
فكان دليلاً على أن تفشّـــي الفاشية لا 

يقتصر على إسرائيل.
 وجـــاءت تصريحـــات وزيـــر 
الدفاع الأمريكي، بيت هيغســـيث، بأن 
الولايـــات المتحدة لا تعيـــر اهتماماً 
للقانون الدولـــي، ولا لقوانين الحرب 
المتعارف عليهـــا، وتهديدات الرئيس 
بإعادة  دفاعه  ترامب ووزير  الأمريكي 
وقصف  الحجري  العصـــر  إلى  إيران 
المنشـــآت المدنية، لتشير ليس فقط 
إلى نيـــة الانضمام إلى إســـرائيل في 
ارتـــكاب جرائم الحـــرب والإبادة، بل 
داخل  الفاشـــية  النبرة  تصاعـــد  إلى 
ويكتسب  نفســـها.  المتحدة  الولايات 
الأمر جدّية بالغة، عندما يقيل الوزير 
هيغســـيث رئيـــس أركان الجيـــش 
آخرين،  جنرالات  وعشـــرة  الأمريكي 
العامة، بام  المدّعيـــة  الرئيس  ويقيل 
بوندي، لأنه يستفز المخاوف باحتمال 
القيام بانقلاب على النظام السياســـي 
الانتخابات  خلال(  )أو  قبل  الأمريكي، 
الأغلب  على  ســـتطيح  التي  النصفية 
الكونغرس...  الجمهورية في  الأغلبية 
والرابـــط، بين إقرار قانـــون الإعدام 
في  والشراكة  وتأييده،  الإســـرائيلي 
الحروب مع إسرائيل، وارتكاب جرائم 
الحـــرب، وكل مســـرحية الإســـفاف 

والاســـتخفاف بالقانـــون الدولـــي، 
وقواعـــد اللياقة والآداب في العلاقات 
الدبلوماسية، شيء واحد، الاستخفاف 
والقوانين،  بالقيم،  النرجسي  الفاشي 
الأخرى  الـــدول  وســـيادة  والقواعد 

وحصانتها.
الفاشي  الإعدام  قانون  مثل  ثالثاً، 
تعميقاً وتعريـــة لمنظومة الأبارتهايد 
الشعب  الإســـرائيلية ضد  العنصرية 
الفلســـطيني. فالقانـــون يطبق على 
الفلســـطينيين فقـــط، وهـــو أمر لم 
الأبارتهايد في  يتجرأ على فعله نظام 
جنوب أفريقيا في أسوأ أيامه. إذا اتهم 
فلسطيني بقتل إســـرائيلي يُعدم، ولا 
يحق له اســـتئناف حكم الإعدام، وإذا 
قَتل يهودي إســـرائيلي فلسطينياً فلا 

ينطبق عليه هذا القانون.
ليست منظومة الأبارتهايد جديدة، 
بالكامل،  الإعدام فضحها  قانون  ولكن 
وذكّـــر العالم بـــأن 99% من حالات 
الاتهام للفلســـطينيين فـــي المحاكم 
العسكرية الإسرائيلية تنتهي بالإدانة. 
وفي حـــالات الاتهام للإســـرائيليين، 
ولو كانت حالات قتل موثقة بالصوت 
والصورة، فإن ثماني حالات فقط من 
كل عشـــرة آلاف حالة تنتهي بالإدانة. 
ولعل القانون يُذكر العالم بأن تعريف 
الأبارتهايـــد هو بالضبـــط ما تطبقه 
إسرائيل، قانون عسكري للفلسطينيين 
وقانون مدني مختلف للإســـرائيليين 

على الأرض نفسها.
رابعاً، جاء ذلك القانون ليجسّـــد 
مرّة أخرى المؤكّد، أن إسرائيل ليست 
كياناً ديمقراطياً، وهذا ما اضطرّ حتى 

بيـــرس مورغان، الـــذي كان معروفاً 
إلى  إســـرائيل،  إلى  بانحيازه  ســـابقاً 
الاعتراف به فـــي أثناء مقابلة لي معه 

في الأسبوع الماضي.
ليســـت ديمقراطية مـــن تمارس 
الأبارتهايد، والاحتلال وجرائم الحرب 
والإبادة، ولا يمكن أن تكون ديمقراطية 
من تقرّ قانونـــاً جائراً كقانون الإعدام 
الجديد. تلك حقيقة، ولكن هل تقرّ بها 
اكتفت  التي  الغربية  الحكومات  معظم 
لا  التي  والاســـتنكار  الإدانة  ببيانات 
تعني شيئاً لإســـرائيل، والتي ترفض 
عندما  المعايير  ازدواجية  عن  التخلي 
أن  وترفض  بإســـرائيل،  الأمر  يتعلق 
يمكن  التي  الوحيدة  الأداة  تســـتعمل 
أن تؤثـــر فـــي إســـرائيل، المقاطعة 

والعقوبات؟
كان  إن  فاشل  قانون  هذا  خامساً، 
غرضه، كمـــا يدّعي حكام إســـرائيل 
ردع  المعارضة،  أحزاب  قادة  وبعض 
النضـــال الوطني الفلســـطيني. ومن 
المزيج  الجهل والغباء هما  دون شك، 
ذلك  يكرّرون  من  عقول  في  الراســـخ 
التبرير. في 17 يونيو عام 1930 أقدم 
الاستعمار البريطاني على إعدام ثلاثة 
رموزاً  أصبحوا  فلسطينيين  مناضلين 
للنضال الفلســـطيني، محمد جمجوم، 
لاتهامهم  الزير  وعطا  حجازي،  وفؤاد 
يردع  لم  البراق،  ثورة  في  بالمشاركة 
بل  الفلســـطيني،  النضال  الفعل  ذلك 
أذكى جذوته حتى رأينا فلسطين تشهد 

واحدة من أعظم ثوراتها عام 1936.
الرسالة التي أرسلها قانون الإعدام 
إلى الشعب الفلسطيني وإلى مناضليه 
تأكيـــد مجدّد، أن ليس لـــدى الحركة 
الصهيونيـــة ومنظومتها الحاكمة أي 
مجال لحل وســـط مع الفلسطينيين، 
ولا مجال في عقليتها لاتفاقيات سلام 
أو مفاوضات، أو لمحاكمات عادلة، أو 
لتعايش سلمي... الرسالة: لا تفهم هذه 
المنظومة إلا لغـــة القوة، وليس أمام 
الشعب الفلســـطيني إلا طريق واحد، 
والكفاح  والنضـــال  الظلم،  مقاومـــة 
من أجل الحريـــة. ومن أجل الخلاص 
مـــن الاحتـــال وقوانينه الفاشـــية، 
وكل منظومة الاســـتعمار الصهيوني 

الإحلالي الجائرة.

} الأمين العام لحركة المبادرة 
الوطنية الفلسطينية.

معركة التصدي للقانون الصهيوني الفاشي بإعدام الأسرى 

أســـبوعين  نحـــو  قبـــل 
تســـاءل المستشـــار الألماني 
بشأن  ميرتس«  »فريدريش  السيد 
»ما  الإيرانية:   – الأمريكية  الحرب 
الأهداف مـــن وراء هذه الحرب وما 

استراتيجية الخروج منها؟«. 
الألماني  المستشار  تساؤل  إن 
الوجهة  مـــن  ومعقول  مشـــروع 
السياســـية العقلانيـــة – بالرغم 
من أنـــه يوضح طبيعـــة المأزق 
الأوروبي تجـــاه الحليف الأمريكي 
الـــذي وجد نفســـه معـــزولا في 
الحليف  باســـتثناء  الحـــرب  هذه 
الإســـرائيلي – فمـــن الملاحظ أنه 
علـــى مدار أيام هـــذه الحرب التي 
الشهر  ونصف  شـــهرا  اســـتمرت 

تقريبا ظهرت المزيد من التساؤلات من دون إجابات 
واضحة، مما جعلها أقرب إلى الورطة التي تدفع ثمنها 
دولنا بالدرجـــة الأولى من خلال الاعتداءات الإيرانية 
العشوائية الحاقدة التي شملت كل دول الخليج دون 
استثناء، من دون أن يكون لها أي علاقة أو مسؤولية 

في هذه المواجهة.
أما الموقف الأوروبي فقد أكد مجددا أن أوروبا لم 
تعد قوة يعتد بها، أو لها أي وزن أو تأثير في مجريات 
الأمور في العالم. وهي في مواجهة هذه الحرب وجدت 
صعوبة في صياغة موقف موحد؛ إذ وجدت نفســـها 
التخلي عن  في »مأزق استراتيجي«؛ فهي لم تستطع 
حليفها الأمريكي الأهم، لاعتبـــارات تاريخية وأمنية 
واقتصادية وسياســـية، خاصة وأنه قد ســـبق لها 
مســـاندة حرب الإبادة الجماعية في غزة وبالتالي لا 
يمكنها اليوم أن تتعلل بالقانون الدولي الذي ســـبق 
لها أن أسهمت في ضربه وتجاوزه في غزة. لكنها في 
الوقت ذاته كانت تخشـــى أن تـــؤدي هذه الحرب إلى 
»انهيار النظـــام الدولي المبني على القواعد« وإغراق 
القارة الأوروبية في أزمات اقتصادية وأمنية لا يمكن 

السيطرة عليها.
يتمثل المأزق الأوروبي تجاه الحرب التي شنتها 
الولايات المتحدة وإسرائيل ضد إيران )وفقاً لتطورات 
المشـــهد حتى تاريخه( في فجوة اســـتراتيجية بين 
الالتزام بالتحالف التاريخي مع واشـــنطن والخوف 
من التبعات الكارثية المباشرة على الأمن والاقتصاد 

الأوروبي.
مراقبة  في  أيضاً  المأزق  يتمثل 
الصيني؛ حيث  النفوذ  لنمو  أوروبا 
تواصل الســـفن التـــي ترفع العلم 
الصيني عبور مضيق هرمز بحرية، 
أمريكا  حلفـــاء  ســـفن  تظل  بينما 
محاصرة أو مهددة، مما يعزز فكرة 
تراجـــع الهيمنـــة الغربية لصالح 

نظام متعدد الأقطاب.
إن هذه الحرب- فضلا عن كونها 
لا تستند لأي قرار من الأمم المتحدة 
– فإنها تبدو عبثية وفوضوية في 
أهدافها ومن دون خطة خروج. كما 
العظم«  بكونها حرب »كســـر  أنها 
العبثية،  المعركـــة  الداخلـــة في هذه  بين الأطراف 
ولكن حتى فـــي أتون هذه الحرب  كان الحديث يدور 
عن  تسوية شـــاملة تحت النار انتهت بالاتفاق على 
مفاوضات بين الولايات المتحـــدة الأمريكية وإيران 
في إسلام آباد بباكســـتان انتهت بالفشل حتى الآن، 
حيث تركزت العمليات العســـكرية على ضرب البنية 
التحتية والمراكز الاســـتراتيجية في العمق الإيراني، 
وفي المقابل ردت إيران بإطلاق الصواريخ البالستية 
والطائرات المســـيرة لضرب العمق الإسرائيلي وفي 
المقابل أيضا اعتدت إيران على دول الخليج العربية 
التـــي لا ناقة لهـــا ولا جمل في هـــذه الحرب، حيث 
استهدفت كل شيء تقريبا، بما في ذلك الأعيان المدنية 
الاقتصادية  والمنشـــآت  الســـكنية  المناطق  وحتى 
الحيوية في محاولة لفرض هـــذه الحرب على هذه 

الدول المسالمة.
الولايات  قادتها  دبلوماسية مكثفة  ووسط جهود 
المتحدة وعدد من الوســـطاء لإنهـــاء النزاع. جرى 
تكثيف الضربات بيـــن الأطراف المتحاربة  من خلال 
موجات من الهجمات اســـتهدفت البنية التحتية في 
أنحاء طهران ومدن أخرى مثل أصفهان وبندر عباس، 
رداً علـــى هجمات صاروخية إيرانية اســـتهدفت تل 
أبيب وشمال إسرائيل. وكانت البلدان الخليجية أكثر 

المتضررين.
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بقلم:
 د. نبيل العسومي

شـــهر  من  أكثـــر  بعـــد 
أمريكا  بيـــن  الحـــرب  مـــن 
وإســـرائيل مع إيران، أعلن رئيس 
الباكســـتاني التوصل إلى  الوزراء 
وقـــف لإطلاق النار علـــى أن تبدأ 
المحادثات بين طهران وواشـــنطن 
في إســـام آباد لتســـوية القضايا 
الرئيسية بين البلدين، ورغم إعلان 
هرمز  أن مضيق  الأمريكي  الرئيس 
قدمت  إيران  وأن  فتحه  ســـيجري 
10 مطالـــب، وصفها بأنها صالحة 
كأســـاس للتفاوض، لكن يبدو أن 
وقف إطلاق النـــار في وضع هشّ 
وغامـــض وبه كثير مـــن القضايا 
غير الواضحـــة، وتجلى الغموض 
في شأن تفســـير ما إذا كان الاتفاق 

يشمل لبنان أم لا؟
وعلـــى جانـــب آخـــر، فـــإن 
المطالب الأمريكيـــة حول القدرات 
الإيرانية  والنوويـــة  الصاروخية 
على  والحصول  الوكلاء  وشـــبكة 
تعويضات، كلها قضايا تتباعد فيها 
التصورات الإيرانية عن الأمريكية، 
ولتباعد تلك التصورات، فضلاً عن 
المدى الزمنى الذي يحتاج إليه هذا 
النوع المعقد من القضايا، فإن مهلة 
أسبوعين قد لا تكون كافية للتوصل 
إلى اتفاق جدى يغطى تلك النواحي، 
ونظراً إلى اعتبارات نمط التفاوض 
الإيراني الذي يتســـم بالتشدد مع 
معان فضفاضـــة لا تعني ما يصل 
منها مباشـــرة، بل مجـــرد غلاف 
الوقت،  أو كسب  لنيات غير معلنة 
وهو ما يعد نقيضاً لعقلية الرئيس 
الســـؤال  فإن  ترامب،  الأمريكـــي 
الرئيســـي هنا حـــول مصير وقف 
إطلاق النار، وهل سيؤدى إلى اتفاق 
حقيقي لتسوية الصراع الأمريكي – 
الإيراني أم أنه مجرد مخرج لترامب 
يمنحه فرصة لعـــدم تنفيذ تهديده 
بتدمير إيران كمـــا صرح، ومن ثم 
الاستنزاف  حرب  استئناف  يجري 
التي عاشتها المنطقة على مدى 40 

يوما؟ً
ربما يكون هناك سيناريو ثالث 
المعقدة  الظروف  بســـياق  يرتبط 
لطبيعة القضايا ونمط تفكير ترامب 
التركيز  يجـــري  فقد  والإيرانيين، 
علـــى إتمام صفقـــة صغيرة حول 

القضية الرئيسة في الحرب وليس 
العلاقات  في  الرئيســـية  القضايا 
تأمين  وهي  الإيرانية،   – الأمريكية 
الملاحة في مضيق هرمز، وبالنظر 
كتبها  التي  المنشـــورات  إلى سيل 
ترامب خلال الحرب، فقد كان لافتاً 
إدارة  تطبيق  إمكان  حول  منشوره 
وإيران  واشـــنطن  بين  مشـــتركة 
لتنظيم المـــرور في المضيق، وفي 
غير  منشـــوراته  تبدو ضمن  حين 
الجادة مثل لا بد  ان يحظى المرشد 
الإيراني الجديد بموافقته، أو أنه قد 

يترشح لرئاسة فنزويلا.
لكـــن الفكرة الخاصـــة بإدارة 
تجد  أن  يمكـــن  هرمـــز  مضيـــق 
أساســـاً لها في »استراتيجية الأمن 
القومـــي الأمريكـــي« التي صدرت 
في ديســـمبر 2025، وبها ما يؤكد 
سياســـته تجاه فنزويلا والتركيز 
النفط حتى يتحكم  على احتياطات 
النفط  إنتاج  في  غير رسمي  بشكل 
عالمياً، إضافة إلى طرد منافســـيه 
من نصـــف الكـــرة الغربي، فضلاً 
عن بحثه عـــن حلفاء لمعاونته في 
تنفيذ تلك الاستراتيجية مع ضمان 
تأمين الولايـــات المتحدة للممرات 
الملاحية العالمية المهمة، وكل ذلك 
من خلال إحياء »مبدأ مونرو« ولكن 

بصيغة أكثر براجماتية وصرامة.
لقـــد نصـــت الاســـتراتيجية 
الامريكية الجديدة للأمن القومي في 
جزء منها على »منع المنافسين من 
خارج نصف الكرة الغربي من نشر 
أخرى،  تهديدية  قـــدرات  أو  قوات 

أو مـــن امتلاك أو الســـيطرة على 
أصول اســـتراتيجية حيوية داخل 
نطاقنا، وهـــذه الرؤية الترامبية لـ 
»مبدأ مونرو« تمثل استعادة عملية 
ومنطقية وقوية للنفوذ والأولويات 
الأمريكية، بما يتماشى مع مصالح 

الأمن القومي الأمريكي«.
الاستراتيجية  كذلك نصت هذه 
في جزء منها على »أن تكون شروط 
الأمريكية  والمساعدات  التحالفات 
الخارجي  النفوذ  بتقليص  مرتبطة 
سواء  والصين(  )روسيا  المعادي 
في السيطرة على القواعد العسكرية 
التحتية  البنيـــة  أو  الموانـــئ  أو 
الحيويـــة، أو حتى امتلاك الأصول 
ترامب هذه  الاستراتيجية«، وسمّى 
المبادئ بـ»رؤيـــة ترامب« لـ»مبدأ 
مونـــرو« والتي يمكـــن أن ترتبط 
بمشـــروعه حول مضيـــق هرمز، 
فلسفة واحدة  والأمران يعكســـان 
لكن بأسلوبين مختلفين، وهو ما لا 
يعكس أفكاراً متناقضة لدى ترامب 
بل فلســـفة واحدة لإدارة القوة في 
عالم لم تعد تهيمن عليه أمريكا كما 

في السابق.
»إحياء  ترامـــب  وما يســـميه 
الكرة  نصـــف  في  مونـــرو«  مبدأ 
الغربـــي يقوم على فكـــرة إقصاء 
القـــوى المنافســـة ومنعها من أي 
موطـــئ قدم في المجـــال الحيوي 
خالصة،  نفوذ  كمنطقـــة  الأمريكي 
أي أن الولايـــات المتحدة تتصرف 
الأمن  تحتكر  تقليدية  مهيمنة  كقوة 
يســـتبعد،  ومن  يدخل  من  وتحدد 
لكـــن عندمـــا ننتقـــل إلى مضيق 
من  فبدلاً  الأســـلوب،  يتغير  هرمز 
باستيعاب  يقوم  المنافسين  إقصاء 
الخصم، وبدلاً من احتكار السيطرة 
وهنا  الشـــراكة،  يقترح  والتأمين 
يظهر جوهـــر تفكير ترامب في عقد 
الصفقات، فحيث تســـتطيع أمريكا 
الهيمنـــة ســـتفرضها وحيـــث لا 
تستطيع فســـتفاوض على النفوذ، 
أي من الهيمنة إلى إدارة التوازنات.

وفي هذا الإطار يمكن فهم اقتراح 
هرمز  لمضيق  المشـــتركة  الإدارة 
كأداة لتحويـــل الخصم من عنصر 
فوضى إلى شريك منضبط، وتقليل 
والحفاظ  المباشرة  المواجهة  كلفة 

عبر  الســـيطرة  من  أدنى  على حد 
الخصوم،  حتى  بها  تجند  ترتيبات 
ومع ذلك فهذا المنطق يحمل أخطاراً 
لها تداعيات إقليمية ستعيد ترتيب 
الأوضاع في الشـــرق الأوسط على 
نحو جديد، فهـــي تعني الاعتراف 
ضمنياً بشـــرعية نفوذ إيران التي 
أرادت فرضهـــا أثنـــاء الحرب، أي 
التحول من نظام تحالفات ثابتة إلى 
نظام صفقات مرنة حتى مع إيران.

وفي ظـــل فشـــل التوصل إلى 
تســـوية للقضايا الرئيســـية التي 
لا ترغـــب إيـــران فـــي حلها وفق 
التصـــور الأمريكي، فإن كانت هذه 
التي ستتفاوض  الاستراتيجية  هي 
عليها واشنطن وإيران في باكستان 
أو في أي جولات تفاوضية قادمة، 
لترامب  البراجماتي  المنطـــق  فهذا 
متعاكستين،  نتيجتين  إلى  سيؤدي 
التوتر  تخفيف  القصير  المدى  على 
وتحقيق  العسكرية  الكلفة  وتقليل 
مكاســـب تفاوضيـــة لواشـــنطن 

وإيران.
فتعني  الطويل  المدى  على  أما 
الأمريكية  الهيمنـــة  فكرة  إضعاف 
وتشـــجيع قوى أخرى على فرض 
وقائـــع مماثلة، وتحويـــل النظام 
الدولي إلى ســـاحة صفقـــات بدلاً 
نفوذاً  ومنـــح طهران  القواعد،  من 
واعترافـــاً دولييـــن ظـــل النظام 
 47 طوال  عنهمـــا  يبحث  الإيراني 

عاماً وفشل.
ترفض  التي  إيـــران  تقبل  فهل 
الوجـــود الأمريكـــي في الشـــرق 
قرب  أمريكـــي  بوجود  الأوســـط 
الترتيبـــات  وهـــذه  ســـواحلها، 
كلهـــا خـــارج نطاق  المقترحـــة 
الشرعية الدولية لان مضيق هرمز 
ممر دولـــي ولا يخضع لســـيادة 
أي دولة وهو ما ســـترفضه دول 
لأنها  الفور  علـــى  العربي  الخليج 
معنية باستمرار حرية الملاحة عبر 
مضيق هرمـــز وإبقاء الأوضاع كما 
كانت عليه قبل الحرب، وفي نفس 
عن  ماذا  الســـؤال  سيطرح  الوقت 
مواقف الصين وروســـيا والاتحاد 

الأوروبي؟

}  أستاذة مساعدة في العلوم السياسية.
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يعرف  لما  الأولى  البدايـــات 
اليـــوم بالقانون الدولي يعود إلى آلاف 
الإمبراطوريات  حاولت  عندما  السنين 
القديمة تنظم العلاقات فيما بينها، مثل 
حضارة ما بين النهرين، أي الحضارة 
العراقيـــة القديمة، وحضـــارة وادي 

النيـــل، أي الحضارة المصريـــة، الحضارة الإغريقية. 
ولاحقا الرومانية، وهذا يعني أنه منذ القدم فإن الدول 
والإمبراطوريات القويـــة هي من تصيغ نظام علاقاتها 
فيما بينها وتفرضه بطريقتها على الآخرين وبما يخدم 

مصالحها أو طموحاتها.
الراهن  الدولي كمصطلح متداول بمفهومه  القانون 
ظهر فـــي نهاية القرن الثامن عشـــر على يـــد الفقيه 
البريطاني جيرمي بنتام، ليحل محل المصطلح القديم 
»قانـــون الأمـــم« )Law of Nations(، وبعد الحرب 
العالمية الأولى أصبح القانـــون الدولي ملزما للدول. 
وكما كان عليه الأمر فـــي الإمبراطوريات القديمة، فإن 
الدول القوية المهيمنة هي مـــن تضع القانون الدولي 
بهـــدف ضبط العلاقات فيما بينها هـــي أكثر من كونه 
إليه الضعفاء لحمايـــة حقوقهم، وعندما  قانونا يلجأ 
يحين لأي من هذه الدول القويـــة تغيير ميزان القوى 
لصالحها تنحي جانبا القانـــون الدولي وتقوم بفرض 
معادلـــة دولية جديدة دون أن تقيـــم أي وزن للقانون 

الدولي.
بعد الحرب العالمية الأولى، رأت الدول المنتصرة. 
بريطانيـــا وفرنســـا وإيطاليـــا والولايـــات المتحدة 
الأمريكيـــة، أن تصيغ قانونا دوليا ينظم العلاقات فيما 
بينها بهدف منع نشـــوب حرب أخرى بينها، ومن هنا 
وضعت هذا القانون، وأسســـت عصبة الأمم كمؤسسة 
دولية تراقـــب تطبيق هذا القانـــون. إلا أن هذه الدول 
صاغت القانون ليلائم مصالحها وأهدافها الاستعمارية، 
فابتكرت فكرة الانتداب، بهدف توزيع مناطق النفوذ فيما 
بينها دون الحاجة إلى اللجـــوء إلى القوة، وهي الفكرة 
الذي وضعت الشـــعوب العربية، ومن ضمنها الشعب 
الفلســـطيني، تحـــت النفوذ الاســـتعماري البريطاني 

والفرنسي والإيطالي.
فكرة الانتداب، التي نصـــت عليها المادة )22( من 
ميثاق عصبة الأمـــم ألغت عمليا تفعيل مبدأ حق تقرير 
المصير للشعوب وهو أحد أهم المبادئ التي نص عليها 

القانون الدولي في تلك الحقبة.
ألمانيا التي خرجت مهزومـــة في الحرب العالمية 
الأولى، وفرض عليها الاستســـام، مـــا إن أعادت بناء 
نفسها وأصبحت قوية بما يكفي حتى وضعت القانون 
الدولي جانبا واجتاحت الدول الأوروبية الواحدة بعد 
الأخرى، كما وسعت نفوذها في شـــمال إفريقيا حيث 
دارت هنـــاك واحدة من أهم معارك الحـــرب العالمية 
الثانية »معركة العلمين« التي هزمت فيها ألمانيا ومن 

بعدها بدأ التقهقر الألماني.
بعد الحرب العالمية الثانيـــة وضع المنتصرون، 
الســـوفييتي،  الاتحاد  الأمريكية،  المتحـــدة  الولايات 
بريطانيا وفرنســـا، صيغة متطـــورة للقانون الدولي 
وأسســـوا هيئة الأمم المتحدة، ثم أضافوا إلى الصيغة 
القانون الإنســـاني عام 1949، من أهم مبادئ القانون 
الدولي، عدم الاســـتيلاء على أراضـــي الغير بالقوة، 

واحترام ســـيادة الـــدول، وحق تقرير 
المصير للشـــعوب مهمـــا كانت درجة 

تطورها.
ليس  والذي  الإنساني،  القانون  أما 
الحـــروب، وإنما هدفه  من مهامه منع 
المسلحة  للنزاعات  السلبية  الآثار  منع 
أو التخفيف منها قدر الإمكان، وهدفه حماية المدنيين، 
الحـــروب، وحماية الأطقم  الحماية لأســـرى  وتوفير 
الحماية لضحايا  وتوفيـــر  المدني،  والدفـــاع  الطبية 
الحروب، ومحاكمة مجرمي الحرب ومحاســـبتهم على 

جرائمهم.
في كل الحقبة التي تلت الحـــرب العالمية الثانية 
وحتى الآن، كانت الدول الكبرى هي من ينتهك القانون 
الذي صاغته، أو أنها أغمضت عيونها وصمت آذانها عن 
الجرائم التي كان يرتكبها وكلاؤها من الدول الأصغر، 
كمـــا هو حال إســـرائيل، التي بقيت تتصـــرف وكأنها 
دولة فوق القانون، ولم يجر محاسبتها عن أي انتهاك 
ارتكبته، وهـــي انتهاكات فظيعة، وآخرها حرب الإبادة 
الجماعية في قطاع غزة، التي تحاول الدول الكبرى أن 
تطوي صفحتها دون أن تتعرض إسرائيل لأي مساءلة 
أو محاســـبتها عن جرائم الحرب التي ارتكبها جيشها 

وقيادتها السياسية.
وبالرغم مـــن الصيغ الرائعة فـــإن الدول الكبرى 
القويـــة واصلت النهج ذاتـــه للإمبراطوريات القديمة، 
عندما تحيـــن الفرصـــة تنقض وتنهـــش من حقوق 
الآخرين، ومتى امتلكت القوة الحاسمة تضرب دون أي 

اعتبار للقانون الدولي.
في النصف الثاني من القرن العشرين حاولت الأمم 
المتحدة إظهـــار حرصها على القانون الدولي، ولكن ما 
دام الخمسة الكبار يملكون حق الفيتو في مجلس الأمن، 
المؤسسة التنفيذية الأهم في الأمم المتحدة، فإن القانون 
الدولي سيبقى معلقا، وإن الدول الكبرى تلجأ إليه فقط 
لضبـــط العلاقات فيما بينها، وبهذا المعنى القانون في 
خدمتها عندما تحتاجه، ولا تلجأ إليه، بل وتنتهكه بشكل 

سافر إذا كان لا يلبي طموحاتها المجنونة في الغالب.
تمثل إسرائيل النموذج الأكثر قسوة لانتهاء القانون 
الدولي، فهناك أكثر من ألف قرار أصدرته الأمم المتحدة 
لم تلتزم إسرائيل بأي منها، طالما قال المجتمع الدولي 
إن احتلال إســـرائيل للأراضي الفلســـطينية والعربية 
غير شرعي، وإن الاستيطان بدوره غير شرعي، والأمر 
ذاته ينطبق على عدم شـــرعية ضم القدس، وانتهاكات 
سياســـة العقاب الجماعي وأخيرا الإبادة الجماعية في 
غزة، كل هذه الانتهاكات لم تحاســـب عليها إســـرائيل 
بالرغم أنها الدولة الوحيدة التي قامت بموجب قرار من 

الأمم المتحدة، قرار التقسيم رقم 181 لعام 1947.
إن فهم هذه المســـألة، أو المعادلة المعقدة يصبح 
بسيطا عندما ندرك أن المشروع الصهيوني من أساسه 
كان اســـتعماريا ودعمته الدول الاستعمارية.. مشروع 
يستولي على أرض شعب آخر، الشعب صاحب الأرض، 
ولهذا ســـيظل العالم يدفع ثمن انهيار منظومة القانون 
الدولي وعدم احترامه بتكرار حدوث الحروب والأزمات.

} كاتب من فلسطين.

العالم يدفـــع ثمن انهيـــار القانـــون الدولي
❞

بقلم:
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بقلم:
 باسم برهوم }
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